
 رار رقم (8) صادر عن الدیوان الخاص بتفسیر القوانین
 بتاریخ 19 /10 /2015

 قـــــــــرار رقــــــــم (8) لسنــة  2015

 صـــادر عــــن الدیـــــوان الخـــاص بتفسیـــر القوانیــــن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجتمــــــــــع الدیوان الخاص بتفسیر القوانین بنصابه القانوني برئاسة معالي رئیس محكمة التمییز رئیس الدیوان الخاص بتفسیر القوانین القاضي/ هشام التـــل وعضویـــــة كــل مـن نائب رئیـس

 محكمة التمییـز القاضي السید/ محمد الحوامده والقاضـــي السید/ یاسین العبداللات ومعالــي رئیـس دیـوان التشریـع والـرأي الدكتور/ نوفـان العجارمـة ومدیــــــــر الشؤون القانونیة فــــــي هیئة

 الإعــــــــــلام السیدة/ عبله الزهیر في مكتب رئیسـه بمقــر محكمة التمییــز بنـاء علـى طلــب دولــة رئیـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابه ذي الرقم (م1/42948) والمؤرخ في 4/10/2015

 لإصـدار القرار التفسیــري علـى ضــوء مـا یلـي :-

 أولاً:1- عرفت المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعدیلاته ( المطبوعة ) و(المطبوعات الدوریة ) بما یلي :-

 " المطبوعـــــــــــــة: كل وسیلة نشر دونت فیها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طریقة من الطرق بما فیها الوسائل الإلكترونیة أو الرقمیة أو التقنیة .

 المطبوعات الدوریة: المطبوعة الصحفیة والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصـــدر في فترات منتظمـــة وتشمــــــل :-

 أ - المطبوعة الصحفیة وتشمل ما یلي :-

 1. المطبوعة الیومیة المطبوعة التي تصدر یومیاً بصورة مستمرة باسم معین وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزیع على الجمهور.

 2. المطبوعة غیر الیومیة : المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الاسبوع أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزیع على الجمهور .

 3. المطبوعة الالكترونیــــة : موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتیة یقدم خدمات النشر ، بما في ذلك الأخبار والتقاریر والتحقیقات والمقالات والتعلیقات ، ویختار

 التسجیل في سجل خاص ینشأ في الهیئة بموجب تعلیمات یصدرها الوزیر لهذه الغایة .

 ب - المطبوعة المتخصصة : المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزیع على المعنیین بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص علیه رخصة إصدارها .

 ج - نشرة وكالة الأنبـــــــــاء : النشرة المعدة لتزوید المؤسسات الصحفیة وغیرها بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم " .

 2- وتنص المادة (42) من القانون ذاته على ما یلي :-

 " على الرغم ممــا ورد فـــي أي قانــــون آخـــر :-

 أ - تنشأ في كل محكمة بدایة غرفة قضائیة متخصصة لقضایا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضایا التالیــــــــة :-

 1. الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافاً لأحكام أي قانون آخر .

 2. الدعاوى المدنیة التي یقیمها أي متضرر للمطالبة بالتعویض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات أو

 وسائل الإعلام المرئي والمسموع .

 ب- تختص غرفة قضایا المطبوعات والنشر لدى محكمة بدایة عمان دون سواها بالنظر في القضایا التالیة :-

 1. القضایا الجزائیة والمدنیة المشار إلیها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت داخلة ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة .

 2. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص علیها في قانون العقوبات النافذ إذا تمّ ارتكابها بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها .

 ج. تعطى القضایا الجزائیة المشار إلیها في البند (1) من الفقرة (أ) وفي الفقرة (ب) من هذه المادة صفة الاستعجال ، وتنعقد جلساتها مرتین في الاسبوع على الأقل ، وعلى أن یفصل فیها

 خلال أربعة أشهر من تاریخ ورودها قلم المحكمة .

 د. یراعى في دعاوى التعویض المدني المشار إلیها في البند (2) من الفقرة (أ) وفي البند (1) من الفقرة (ب) ، من هذه المادة الأحكام التالیة :-

 1- تكون دعاوى التعویض المدني في تلك الحالات من الدعاوى المستعجلة ویتم إنقاص جمیع مدد تقدیم اللوائح وتبادلها والبینات المنصوص علیها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات

 المدنیة إلى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة للتمدید وتنعقد جلسات المحاكمة فیها بعد ذلك مرتین في الاسبوع على الأقل وعلى أن یفصل فیها خلال أربعة أشهر من تاریخ ورودها قلم

 المحكمة .

 2- یتم إنقاص مدد الطعن وتقدیم اللوائح وتبادلها أمام محاكم الاستئناف ومحكمة التمییز إلى النصف .

 هـ. ینشأ في كل محكمة استئناف غرف قضائیة متخصصة للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إلیها الصادرة عن محاكم البدایة بشأن القضایا الجزائیة والمدنیة المشار إلیها في

 الفقرتین (أ) و (ب) من هذه المادة ، على أن یتم الفصل في تلك الطعون خلال شهر من تاریخ ورودها قلم المحكمة .

 و. یتولى المدعي العام التحقیق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات وإصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزید على خمسة عشر یوماً من تاریخ مباشرته التحقیق وینتدب لهذه

 الغایة أحد المدعین العامین .

 ز. تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدوریة على المطبوعة الصحفیة ورئیس تحریرها أو مدیر المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفیة كفاعلین أصلیین

 ویكون مالك المطبوعة مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصیة المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا یترتب علیه أي مسؤولیة جزائیة إلاّ إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي

 في الجریمة .

 ح. تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غیر الدوریة على مؤلف المطبوعة كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشریك له وإذا لم یكون مؤلفها أو ناشرها معروفاً فتقام

 الدعوى على مالك المطبعة ومدیرها المسؤول .

 ط. 1- لا یجوز التوقیف نتیجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغیرها من وسائل التعبیر .

 2- كما لا یجوز التوقیف في الجرائم المشار إلیها في الفقرتین (أ) و (ب) من هذه المادة " .

 3- وتنص المادة (45) من القانون ذاته على ما یلي :-

 "أ. إذا خالفت المطبوعة أحكام المادة (5) من هذا القانون یعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید على ألفي دینار .



 ب. إذا خالف رئیس تحریر المطبوعة الصحفیة أحكام أي من الفقرتین (أ) و (ب) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر إقامة الدعوى ضده.

 ج. إذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة أحكام الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر إقامة الدعوى ضدها " .

 ثانیاً : تنص المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم (9) لسنة 1961 وتعدیلاته على ما یلي :-

 "1- بعد استجواب المشتكى علیه یجوز للمدعي العام أن یصدر بحقه مذكرة توقیف لمدة لا تتجاوز سبعة أیام إذا كان الفعل المسند إلیه معاقباً علیه قانوناً بالحبس مدة تزید على سنتین ولمدة لا

 تتجاوز خمسة عشر یوماً إذا كان الفعل المسند إلیه معاقباً علیه قانوناً بعقوبة جنائیة وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إلیه ، ویجوز له تمدید هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقیق ذلك

 على أن لا یتجاوز التمدید شهراً في الجنح وثلاثة أشهر في الجنایات المعاقب علیها قانوناً بعقوبة مؤقتة وستة أشهر في الجنایات الأخرى وعلى أن یفرج عن المشتكى علیه بعدها ما لم یتم تمدید

 مدة التوقیف وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة .

 2- تسري أحكام التوقیف والتمدید المشار إلیها في الفقرة (ا) من هذه المادة على المشتكى علیه المسند إلیه إحدى الجنح المعاقب علیها قانوناً بالحبس مدة لا تزید على سنتین في أي حالة من

 الحالتین التالیتین :-

 أ. إذا كان الفعل المسند إلیه من جنح الإیذاء المقصود أو الإیذاء غیر المقصود أو السرقة .

 ب. إذا لم یكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة على أن یفرج عنه إذا قدم كفیلاً یوافق علیه المدعي العام یضمن حضوره كلما طلب إلیه ذلك .

 3- إذا اقتضت مصلحة التحقیق قبل انتهاء المدد المبینة في الفقرتین السابقتین استمرار توقیف المشتكى علیه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى

 وللمحكمة وبعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى علیه أو وكیله حول مبررات استمرار التوقیف من عدمه والاطلاع على أوراق التحقیق أن تقرر قبل انتهاء تلك المدة

 تمدید مدة التوقیف لمدة لا تتجاوز في كل مرة شهراً في الجنح وثلاثة أشهر في الجنایات على أن لا یزید مجموع التوقیف والتمدید في جمیع الأحوال على أربعة أشهر في الجنح وعلى ربع الحد

 الأقصى للعقوبة في الجنایة المعاقب علیها قانوناً بعقوبة مؤقتة ، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها في أي من تلك الحالات .

 4- للمدعي العام أن یقرر أثناء إجراءات التحقیق في الجرائم الجنحیة والجرائم الجنائیة المعاقب علیها قانوناً بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقیف على أن یكون للمشتكى علیه محل إقامة ثابت

 في المملكة لیبلغ فیه جمیع المعاملات المتعلقة بالتحقیق وإنفاذ الحكم " .

 ثالثاً : تنص المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونیة رقم (27) لسنة 2015 على ما یلي :-

 " یعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بیانات أو معلومات عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقیر أي

 شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دینار ولا تزید على (2000) ألفي دینار ".

 إنّ المطلوب تفسیره على ضوء النصوص المشـار إلیهـا أعـلاه هــــو :-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1. بیان فیما إذا كان النشر على المواقع الالكترونیة ومواقع التواصل الاجتماعي الذي یتضمن قدحاً أو ذماً أو تحقیراً مشمولاً بحكم المادتین (42) و (45) من قانون المطبوعات والنشر أم

 بحكم المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونیة .

 2. بیان فیما إذا كانت جمیع إجراءات المحاكمة في القضایا المتعلقة بالنشر المشار إلیها في البند (1) أعلاه مشمولة بحكم المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر أم بحكم المادة (114)

 من قانون أصول المحاكمات الجزائیة .

 من استعراض النصوص السابقة یتبین لنا ما یلـــــي :-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1. إنّ قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وفیما یخص الجرائم المقترفة من خلال المطبوعات الدوریة والصحیفة الیومیة المطبوعة أو غیر المطبوعة والمطبوعة الالكترونیة

 والمتخصصة ونشرة وكالة الأنباء هو قانون عام وأنّ المشرع اشترط في كل هذه المطبوعات أن تكون جهات النشر مسجلة ومرخصة وأعطى المطبوعة الالكترونیة خیار التسجیل وفقاً لما جاء

 في قرار الدیوان الخاص رقم (2) لسنة 2012 .

 2. إن قانون الجرائم الالكترونیة رقم (27) لسنة 2015 نفذ بتاریخ 1/6/2015 هو قانون خاص فیما یتعلق بالجرائم المقترفة وفقاً للنصوص المستحدثة فیه .

 3. ولما كانت القواعد القانونیة تستلزم الإشارة للفعل بوصفه جرماً یعاقب علیه القانون مما یجب معه الوقوف على النص المنظم لهذه الجریمة ، وبما أن قانون الجرائم الالكترونیة هو قانون

 خاص أعاد تنظیم بعض الأحكام المتعلقة بجرائم الذم والقدح فإنّ هذا القانون هو الذي یسري علیها وفقاً لأحكام المادة 11 منه وبدلالة المادة 57/2 من قانون العقوبات والتي نصت على " أنه

 إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص " .

 وعلیــــــــــه وتأسیساً على ما تقدم نقرر أنّ جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونیة من خلال المواقع الالكترونیة ومواقع التواصل

 الاجتماعي تسري علیها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ولیس المادتین (42) و (45) من قانون المطبوعات والنشر .

 قـراراً صــدر بتاریــخ 6 محــــرم 1437 هجري الموافـق 19/10/2015 میــــلادي

 


